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 القاهــرة - وضعــــت مصــــر شــــركات 
الغذاء الحكومية في مرمى الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة، بعد مرور نحــــو ثمانية عقود 
علــــى تأسيســــها، وأصبحت غيــــر قادرة 
على منافســــة الشــــركات الخاصــــة التي 
تتبع نظم إنتاج متطورة تســــتطيع طرح 
منتجات بجودة تفوق إمكانيات المصانع 

الحكومية المتهالكة.
وأعلنــــت وزارة التمويــــن والتجــــارة 
الداخلية عن طرح شركتي ”قها“ و“أدفينا“ 
للصناعات الغذائية أمام القطاع الخاص.
ودعا علي المصيلحــــي وزير التموين 
والتجــــارة الداخليــــة القطــــاع الخــــاص 
المصــــري والأجنبــــي إلــــى المشــــاركة في 

تطوير الشركتين العريقتين.
وتقوم شركة ”فينكورب“ للاستشارات 
الماليــــة بــــدور المستشــــار المالــــي لتطوير 
الشركتين تمهيدا لإصلاح هيكلهما المالي 
أولا، فضلا عن دمجهما في شــــركة واحدة 
لتسهيل عمليات الطرح على المستثمرين.

وتتواكــــب خطــــة القاهرة لخصخصة 
شــــركات غذائيــــة مــــع موافقــــة مجلــــس 
إدارة مجموعــــة ”أغذيــــة“ الإماراتية على 
الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة 
الإسماعيلية للاستثمار الزراعي ”أطياب“ 
العاملة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن 

المجمدة في مصر.
وتحفز فجوة الغذاء مساعي صناديق 
الثروة السيادية العربية إلى قنص فرص 
الاســــتثمار بالقطاع الغذائــــي في مصر، 
مدفوعة بفاتورة اســــتيراد تصل إلى نحو 
8 مليارات دولار فــــي قطاعات الصناعات 

الغذائية والحاصلات الزراعية.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة 
إلــــى تطويــــر أســــواق الجملــــة لإصلاح 
منظومــــة التجارة الداخليــــة المترهلة، ما 
يســــهم في سرعة تســــويق المنتجات عبر 
النظــــم اللوجســــتية الخاصة بسلاســــل 
الإمــــداد التــــي أصبحت من أهــــم عوامل 

جذب الاستثمارات في مجال الغذاء.
وانتهت شــــركة ”رانجيس“ الفرنسية 
من وضع دراســــة لتطوير أسواق الجملة 
المصرية، ومقرر أن تبدأ خلال شهر أبريل 
الجاري تطوير أسواق الجملة الكبرى في 
مدينــــة العبور في شــــرق القاهرة ومدينة 

السادس من أكتوبر في غربها.
المبدئيــــة  الدراســــة  وأوصــــت 
بإنشــــاء نحــــو 18 ســــوقا  لـ“رانجيــــس“ 
للجملــــة تغطــــي المناطــــق الرئيســــية في 
مصر بالمشــــاركة مع القطاع الخاص، بعد 
أن شــــهدت إقبالا متزايــــدا عليها من قبل 

المواطنين.

وقال أشرف حسني، عضو شعبة المواد 
الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن 
القطاع الخاص يمتلك مقومات المنافســــة 
ودراسة أذواق المســــتهلكين، وقياس مدى 

رضائهم عن المنتجات من عدمه.
وتواجه الشــــركات الحكومية صعوبة 
بالغة في الإنفاق على هــــذه البنود، الأمر 
الذي جعلها تخســــر حصة سوقية حاكمة 
من المســــتهلكين لصالــــح القطاع الخاص 
وتعزيــــز ثقــــة المســــتهلكين فــــي منتجات 
الجــــودة  حيــــث  مــــن  الخــــاص  القطــــاع 
وعمليات التســــويق التــــي لا تقوى عليها 

الشركات الحكومية.
وفقدت شــــركات الغذاء الحكومية عبر 
هذه الحلقة قدرتها على المنافسة، وخرجت 
تماما من الســــوق، بعد أن كانت مسيطرة 
على الأســــواق برعاية حكومية، ما تسبب 
في فقدانها حس المنافســــة والحفاظ على 

المستهلكين.

الشــــركات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الحكوميــــة لا تمتلــــك المرونة فــــي تغيير 
أنمــــاط الإنتاج بما يتناســــب مــــع مرونة 
الســــوق، وهو تحــــدّ كبيــــر يحتــــاج إلى 

مشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
والتجــــارة  التمويــــن  وزارة  وزادت 
الداخليــــة خطــــوات التعاون مــــع القطاع 
الســــكر  شــــركة  ووقعــــت  الخــــاص، 
للشــــركة  التابعة  التكاملية  والصناعــــات 
القابضــــة للصناعــــات الغذائيــــة، وهــــي 
الــــذراع الاســــتثمارية لــــوزارة التمويــــن 
المصرية، اتفاقا مع تحالف دولي مكون من 
ثلاث شركات عالمية هي ”سيجمان، بي إم 
و“رونالد بيرجر“  و“ماين كابيتــــال“  أيه“ 
لتحديــــث وإعادة هيكلة الشــــركة من أجل 
مواجهة المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

وتتوافق هــــذه الخطوات مــــع اتجاه 
مصر للتوســــع في الزراعة، والتي تشجع 
علــــى ضــــخ اســــتثمارات فــــي مجــــالات 
التصنيــــع الزراعي، حيث دشــــن الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي مشــــروعا 
قوميــــا جديــــدا مؤخــــرا أطلق عليه اســــم 
الدلتــــا الجديدة في شــــمال غــــرب البلاد 
لزراعــــة مليون فــــدان، ويرمي إلى تحقيق 

قدر جيد من الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

وأكد ياســــر عمارة، الخبير في مجال 
الاســــتثمار، أن مصر تأخــــرت في تطوير 
شركات القطاع الغذائي الحكومية، ويعود 
ذلك إلى تبعية شــــركات الغذاء الحكومية 
خلال سنوات طويلة لوزارة قطاع الأعمال، 
ثم استقرت الدولة على جعلها تحت عباءة 

وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتركــــز الــــوزارة حاليا علــــى تطوير 
السلاســــل التجارية دون التصنيع بسبب 
تعقــــد منظومة التصنيع وتقــــادم خطوط 
الإنتاج، الأمر الذي دفعها إلى طرح فرص 
الاســــتثمار في مصانع الغــــذاء الحكومية 

أمام القطاع الخاص.
وأرجــــع عمارة فــــي تصريــــح خاص 
لـ“العــــرب“ تأخــــر طــــرح شــــركات الغذاء 
الحكومية للخصخصة إلــــى التركيز على 
مشــــروعات البنية التحتيــــة والصناعات 
المرتبطــــة بها خلال الفتــــرة الماضية، ومع 
الدخول فــــي المرحلة الثانيــــة من برنامج 
الإصــــلاح الاقتصــــادي التــــي تســــتهدف 
هيكلة سلاسل الإمداد بات الوقت مناسبا 
لخصخصــــة الشــــركات وفق نظــــم تقييم 
تعظم ربحية بيعها أو المشاركة مع القطاع 

الخاص.
والزراعة  الأغذيــــة  منظمــــة  وكشــــفت 
للأمم المتحدة (الفاو) عن استمرار ارتفاع 
الأسعار العالمية للسلع الغذائية، مدفوعة 
بتصاعــــد الطلــــب، ويعــــد مؤشــــر الفــــاو 
مشــــجعا لفوائض رؤوس الموال الباحثة 
عــــن النمــــو لاســــتهداف الاســــتثمار فــــي 
المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بفجوات 

في مجال التصنيع الغذائي.
وتلبي فجوة الغذاء المصرية طموحات 
هــــذه القــــوة المالية وتشــــجعها على ضخ 
اســــتثمارات جديــــدة، تزامنا مــــع الفورة 
المتصاعــــدة في عدد ســــكان البلاد المتوقع 

أن يبلغ 132 مليون نسمة عام 2030.
وإلى جانب ذلك تمتلك مصر محفزات 
أخــــرى تمكــــن الاســــتثمارات العربية في 
قطاع الغــــذاء من إعــــادة التصدير للعمق 
الأفريقــــي والســــوق الأوروبيــــة بإعفــــاء 

جمركي تام.
تحالفات  دخــــول  القاهــــرة  وشــــهدت 
عربيــــة وأجنبيــــة فــــي مجــــال التصنيع 
الزراعي والحيواني، حيث وقعت شــــركة 
”جنــــان“ الإماراتية والبنك الأهلي المصري 

اتفاقا لإقامة مشــــروع اســــتثماري زراعي 
حيواني وبناء منازل لجذب الســــكان إلى 
المحافظــــات النائية التي تبعد عن القاهرة 
نحــــو 600 كيلومتر باســــتثمارات قيمتها 

160 مليون دولار، قابلة للارتفاع.
وأشارت مجموعة العتيبي للمقاولات 
والمواد الغذائية الكويتية إلى أنها تعتزم 
تدشــــين مشــــروع زراعــــي صناعي ضخم 
يهــــدف إلى إعــــادة تصديــــر منتجاته من 

مصر إلى السوق الكويتية.
وبــــات هــــذا القطــــاع وجهــــة مهمــــة 
للاستثمارات عالميا، فيما أعلنت محافظة 
الوادي الجديد فــــي غرب مصر عن توقيع 
بروتوكــــول تعــــاون مع إحدى الشــــركات 
اليونانيــــة، لزراعة 10 ألاف فــــدان وإقامة 
منطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات 

بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار.

ــــــدة مع برنامــــــج الخصخصة عبر طرح  ــــــت الحكومــــــة المصرية جولة جدي دخل
مجموعة من شــــــركات الغذاء التابعة لها أمام القطاع الخاص، تزامنا مع فورة 
اســــــتثمارات عربية تستهدف الاســــــتحواذ على شركات الغذاء المصرية، وسط 
محفزات تتمثل في ارتفاع ملحوظ في الاســــــتهلاك بما يعزز جاذبية الاستثمار 

في قطاع الغذاء.

تشهد الأسواق الجزائرية في الأيام الأولى من شهر رمضان ندرة في بعض 
المواد الأساســــــية على غرار الزيت والحليب مما غذى المخاوف بشأن افتقاد 
مواد أخرى الأمر الذي تســــــبب في اللهفة على الاســــــتهلاك وتخزين الغذاء 
ما شــــــجع التجار على المضاربة وأظهر حســــــب مراقبين عجز الحكومة على 

احتواء الأزمة وتلويحها بالاستيراد لسد النقص.

تنامي الاستهلاك يعزز استثمارات الغذاء

فــــي  الشــــائعات  أججــــت   - الجزائــر   
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي والصور 
والتســــجيلات المفبركة حالة من الارتباك 
فــــي الأســــواق الجزائرية مما تســــبب في 
ندرة المــــواد وارتفــــاع الأســــعار وتلويح 
الحكومة بالاســــتيراد، الأمر الذي عرضها 
لانتقــــادات الخبــــراء محملين الســــلطات 
مســــؤولية ســــوء التخطيــــط والإحصــــاء 

لحاجيات السوق المحلية.

تســــبب تفجــــر الطلــــب علــــى المــــواد 
الغذائيــــة خلال شــــهر رمضــــان، في ندرة 
بعض المواد الأساسية فضلا على مضاربة 
التجار في أســــعار العديد مــــن المنتجات 
لاســــيما الزيت والحليب، في ظل مخاوف 
مــــن امتداد الأزمة إلى الســــميد (الحنطة) 
والســــكر، في عدد من المــــدن والمحافظات 

شرق البلاد.
وأظهرت فيديوهات وتســــجيلات على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، تدافعا بين 
الســــكان داخل متاجر وأســــواق من أجل 

الحصول على الحنطة والسكر.
رغم إيجــــاد الحكومــــة الجزائرية منذ 
لحلــــول   ،2019 ديســــمبر  فــــي  تنصيبهــــا 
لأزمة النــــدرة التي عصفــــت ببعض المواد 
الاســــتهلاكية، ومحــــاولات وزارة التجارة 

لاحتــــواء الأزمة إلا أنها امتــــدت إلى  مواد 
أخــــرى، كالحنطــــة خــــلال شــــهري مارس 
وأبريــــل 2020، ثــــم الزيت النباتي، وســــط 
توقعات بوصــــول العدوى إلى مواد أخرى 

كالسكر.
وتواجــــه الجزائر بالتــــوازي مع ندرة 
المــــواد الغذائية أزمة الســــيولة المالية في 

مراكز البريد والوكالات البنكية.
وتفاقمــــت حالــــة القلــــق فــــي الجبهة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، بعــــد إضراب 
مفاجــــئ نفذه عمال وموظفــــو قطاع البريد 
فــــي اليــــوم الأول من رمضــــان، الأمر الذي 
خلق حالة من الفوضى والفزع، نتيجة عدم 
قدرة الزبائن على ســــحب رواتبهم وتلبية 
الحاجيات الاســــتهلاكية للأسر خلال شهر 

الصيام.
ولا زالت تبريــــرات الحكومة، تتمحور 
المرتبطــــة  المضاربــــة“  ”لوبيــــات  حــــول 
وبـ“اللهفــــة“  السياســــية،  بالتجاذبــــات 
طــــرف  مــــن  التخزيــــن  إلــــى   واللجــــوء 
المســــتهلكين، وهــــو مــــا ورد أيضــــا علــــى 
لســــان الرئيس عبد المجيــــد تبون، في آخر 
تصريح له لوسائل إعلام محلية، أين أرجع 
النــــدرة إلــــى ”اللهفة والتخزيــــن“، وحاول 
تقديم تطمينــــات إلى الشــــارع الجزائري، 
بامتلاك الدولة لإمكانيات احتواء الوضع، 
ولــــو باللجوء إلى إغراق الســــوق بكميات 

مستوردة.
والمالــــي  الاقتصــــادي  الخبيــــر  أن  إلا 
إســــماعيل لالماس، يربط الأزمــــة بـ“ضعف 
ضبــــط  علــــى  قدرتهــــا  وعــــدم  الحكومــــة 
للإحصائيات  وافتقادها  المحلية،  الســــوق 
والتخطيط، الذي يمثل قاعدة تنظيم السوق 

ورسم مؤشرات الاستهلاك الداخلي“.
ولفت المتحدث، إلى أن ”الحكومة التي 
لا تملــــك معطيــــات دقيقة حــــول حاجيات 

الســــوق المحلية، ولا عــــن المنتج المحلي، لا 
يمكــــن لها التحكــــم في التمويــــن ولا حتى 
في التصدير، فالإعلان عن اســــتيراد كمية 
مــــن اللحوم لتغطية الطلــــب المتزايد خلال 
شــــهر رمضان بعدمــــا كان محظــــورا، هو 
محفز على الفوضى وغيــــر منطقي تماما، 
فكيف يتم توفير الكمية المطلوبة في ظرف 

أسبوعين“؟
وتابــــع ”فــــي ظــــل غيــــاب إحصائيات 
دقيقة للســــوق المحلية ومتابعة مؤشــــرات 
الاستهلاك، تجد الحكومة نفسها دائما في 
حالة تخبط، وتصرف وفق رد الفعل، وليس 
وفــــق إدارة الســــوق أو التحكم في لوبيات 
المضاربــــة، الأمر الذي شــــجع التجار على 

التجاوزات“.
مــــواد  نــــدرة  الحكومــــة  تربــــط  وإذ 
اســــتهلاكية في الســــوق، وارتفاع فاحش 
للمــــواد المتوفــــرة، بـ“مؤامــــرة سياســــية“ 
يفتعلها أفراد مرتبطون بالنظام الســــابق 
( نظــــام الرئيــــس عبدالعزيــــز بوتفليقــــة)، 
فــــإن الخبيــــر الخبيــــر إســــماعيل لالماس، 
يرجع حالة اللهفــــة واللجوء للتخزين إلى 
”الخوف المستشــــري لدى المســــتهلك وعدم 
اطمئنانه على الوضع الاجتماعي السائد، 
في ظل عجز الحكومــــة والهيئات الرقابية 

عن احتواء الأزمة“.
وتأثــــرت الســــوق الجزائريــــة كثيــــرا 
خــــلال الســــنوات الأخيرة، بســــبب تقلص 
موارد الدولة نتيجة تراجع أســــعار النفط، 
وتداعيات جائحة كورونا، ولجوء الحكومة 
إلى خفض قيمة العملــــة المحلية تدريجيا، 
ممــــا أفقد الدينــــار 15 في المئة مــــن قيمته 
أمام ســــلة العملات الصعبــــة، مما أفضى 
إلى ارتفاع شــــامل للأســــعار، على اعتبار 
أن الدولــــة تعتمد في تموين ســــوقها على 

الاستيراد.
ولا زالــــت معطيات الســــلطة غامضة 
لدى الدوائــــر الاقتصادية، فــــي ما يتصل 
بعــــدد من القطاعــــات، على غــــرار الأرقام 
التي تروج لها الحكومة بخصوص توفير 
القطــــاع الزراعي لـ25 مليــــار دولار خلال 
العام الماضي، وتقليــــص الواردات بنحو 

عشرة مليارات دولار.

 الكويــت - قالت بعثــــة صندوق النقد 
الدولي الخميــــس إن الكويت بحاجة إلى 
ضبــــط مالي قــــوي وإصلاحــــات هيكلية 
للحفاظ علــــى الهوامش الماليــــة الوقائية 

وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضــــح الصنــــدوق فــــي بيــــان أن 
مكافحة وباء كورونا والتخفيف من آثاره 
يجب أن تظل أولويــــة للحكومة الكويتية 
حتى يتــــم التعافي نهائيا، خصوصا دعم 

الفئات الأكثر ضعفا.
وأشــــار البيان إلــــى أن اســــتجابات 
السياســــات الســــريعة والمنســــقة جيــــدا 
من قبل الســــلطات الكويتية ســــاعدت في 
حمايــــة الصحة العامة والحــــد من الآثار 

الاقتصادية لأزمة كوفيد – 19.
القطــــاع  يــــزال  ”لا  البعثــــة  وقالــــت 
المصرفي يتمتع بســــيولة ورؤوس أموال 
جيدة، مســــتفيدا من الإشراف التنظيمي 
للبنــــك المركــــزي، والمصــــدات القوية قبل 

الدخول في الأزمة“.
التحديــــات  أن  إلــــى  البيــــان  ولفــــت 
الاقتصادية التي يشــــكلها الوباء لا تزال 

كبيرة.

وذكــــر أن الاقتصــــاد الكويتي ســــجل 
انكماشــــا بنســــبة 8 في المئة خــــلال العام 
الجائحــــة  تداعيــــات  بضغــــط  الماضــــي، 
وانخفاض أســــعار النفط، بجانب الالتزام 

بتخفيضات ”أوبك +“.

ورصد الصنــــدوق انكماش الاقتصاد 
غير النفطي بنسبة 6 في المئة خلال العام 
الماضي، مع تدهور رصيــــد المالية العامة 

الإجمالي بشكل ملحوظ بمقارنة سنوية.
وتوقــــع حدوث انتعــــاش تدريجي في 
العــــام 2021، مدعومــــا بانتعــــاش الطلب 
المحلي والخارجي مع اســــتمرار عمليات 

التطعيم.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها 
الاقتصاديــــة بســــبب تأثيــــرات فايروس 

النفــــط،  أســــعار  وانخفــــاض  كورونــــا 
المصدر الرئيــــس لأكثر من 90 في المئة من 
الإيــــرادات الحكومية، ما قــــد يدفعها إلى 
اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز 

الميزانية.
وتواجــــه البدائل الحكوميــــة لتوفير 
الســــيولة رفضا تشــــريعيا داخل البرلمان 
الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام 
المتوقــــف العمل به منذ 2017، أو تســــييل 
أصــــول لدى الصندوق الســــيادي، والذي 

يبلغ حجمه حوالي 560 مليار دولار.
ويــــرى مراقبــــون أن الحكومــــة أمام 
تحديات غير مسبوقة، حيث يتعينّ عليها 
التصرف في الآجــــال الضيقة لإيجاد حل 
لأزمة الســــيولة غير أن الرفض البرلماني 
والجــــدل الشــــعبي يطيــــلان عمــــر الأزمة 
التي تســــتنزف زمن الإصلاح الاقتصادي 

وتقلص هوامش التحرك.
ويرى خبراء أن عــــدم موافقة البرلمان 
على قانون الســــحب من صندوق الأجيال 
قــــد يزيــــد الجمــــود التشــــريعي الكويتي 
بشــــأن الموافقــــة على قانــــون الدين العام 
الذي سيســــمح للبلاد بالاقتــــراض وحل 

أزمة السيولة.
ومؤخــــرا وفــــي محاولة لــــردم فجوة 
السيولة تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين 
مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة 
للاســــتثمار يقضــــي بأن تقوم المؤسســــة 
بســــداد مســــتحقات تزيد علــــى 20 مليار 

دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.
ولــــدى مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
نحــــو 7 مليــــارات دينــــار (23.14 مليــــار 
دولار) مستحقة منذ ســــنوات كتوزيعات 
أربــــاح لصندوق الاحتياطــــي العام، الذي 
تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد 

الصناديق السيادية.
وفي وقت ســــابق دعــــا صندوق النقد 
الدولــــي الكويــــت إلــــى خفــــض الاعتماد 
علــــى إيــــرادات النفط وتعزيــــز الوفورات 
رغم المصدات المالية الكبيرة ومســــتويات 

ديونها المنخفضة.
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